
ة المنازعات  سو ق بديل ل أية خيارات...الوساطة القضائية كطر

ة : مقدمة دار جراءات المدنية و ديد لقانون  زائري بموجب التعديل ا المؤرخ 08/09قانون – استحدث المشرع ا

اير  امھ  ابتداءا من المادة - 2008ف ق الوساطة القضائية الذي نظم أح و طر ة المنازعات  سو قا بديلا ل وكمل 994طر

ام بإصداره للمرسوم  ح ن الوسيط09/100ذه  عي دد لكيفية  .ا

امھ ، وشروط الوساطة :   أولا  اء م ن الوسيط ، وإ :عي

المادة  زائري  أو إ997نص المشرع ا ص طبي سند الوساطة إ أنھ  ة  ع دار جراءات المدنية و قانون 

خطر القا ا و جراء باسم ا لتنفيذ  ن أحد أعضا ا بتعي س جمعية يقوم رئ ون الوسيط المع جمعية ، وعندما ي

.بذلك 

دة الرسمية ( 100–09وقد جاء المرسوم التنفيذي  ر ي وشارحاً ) 2009لسنة 16ا ن الوسيط القضا عي اً لكيفية  مو

ام المادة  اص 998لأح ن  ن من ب ع ي  أن الوسيط القضا نصت ع ة ال دار جراءات المدنية و من قانون 

ستقامة  م بحسن السلوك و ف ل .المع

اص 03وزادت المادة  ن  أنھ يتم إختيارالوسيط من ب ا ع بياناً حيث نص المشرع ف ذا المع من المرسوم التنفيذي 

جتماعية  م  ان م ا بالنظر إ سو اعات و حل ال ة والكفاءة والقدرة ع ا م بال ف ل .المع

المادة  دور الوسيط الذي أشار إليھ المشرع  ن بناءاً ع سب للتعي فإن المعيار  التا ل : 02/ 994و ات نظر  تلقي وج

اع  م من إيجاد حل لل م لتمكي صوم ومحاولة التوفيق بي جتما–واحد من ا اعات ذات . و المركز  حالة ال و

الذي يحوزه  ل العل و المؤ ن الوسيط  عي اصة فإن المعيار  ).100/ 09من المرسـوم 02/ 03المادة (الطبيعة ا
توافرت فيھ الشروط ادناه ذه الوظيفة م تو ا ص يمكنھ ان ي ل  .ف

قائمة الوسطاء *  يل  ع ال المادة : موا يل  ع ال موا ـع 09/100من المرسوم 02أشار المشرع إ موا وأشـار إ
المادة  ن  ة 998التعي .ق إ م وإدار

اعات  عـض ال الوساطة  ع تو يل وموا ع ال ن موا الفرق ب شارة إ تجدر 
).  100/ 09من المرسوم 11م ( 

يل  ع ال ) :100/ 09من المرسوم 02م + ق إ م إج 998م ( :موا
مة مخلة بالشرف و ممنوعاً من حقوقھ المدنية - ة عن جر عقو عرض إ ون قد  .أن ي
المنازعة المعروضة - لا للنظر  ون مؤ .أن لا ي
العمدية - رائم غ ناء ا ب جناية أو جنحة باست س ون قد حكم عليھ  .أن ي
فلاس ولم يرد اعتباره - من أجل جنحة  ون قد حكم عليھ كمس .أن ي
ي - ا إجراء تأدي ون ضابطا عمومياً وقد عزل أو محامياً شطب اسمھ أو موظفاً عمومياً عزل بمقت .أن ي
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ن*  قائمة الوسطاء القضائي يل  ي الذي يقع بدائرة : إجراءات ال لس القضا النائب العام لدى ا يل إ توجھ طلبات ال
.اختصاصھ مقر إقامة الم

:يرفق الملف بالوثائق التالية * 
يفة السوابق القضائية - خھ عن ) 03البطاقة رقم ( مستخرج  د تار ر 03لا يز .أش
سية - ادة ا .ش
قتضاء - عند  لات الم ت مؤ ادة تث .ش
قامة - ادة  .ش
نتقاء لدراسة الطلبات والفصل - نة  ستد ي الذي  لس القضا س ا رئ ا إ عد إجرائھ تحقيقا إدار يحول النائب العام الملفات 

ا  .ف
ي من  لس القضا يجتمع بمقر ا نتقاء ال نة  ل  ش :ت

ساً - لس رئ س ا .رئ
.النائب العام -
ن - ي المع لس القضا عة لدائرة اختصاص ا اكم التا .رؤساء ا

ا*  ام م ا  ص يمكنھ أن يفيد أي  ستد نة أن  .يجوز ل
ا بموجب قرار  ر العدل للموافقة عل وز .عد انتقاء الملفات ترسل إ

موجب المادة  ن 09/100من المرسوم 10و دائرة اختصاصھ اليم ن  ي المع لس القضا امھ أمام ا ي قبل ممارسة م يؤدي الوسيط القضا
:التا

يھ  ي ال ل الظروف سلوك الوسيط القضا ا وأن أسلك  عناية وإخلاص وأن أكتم سر م العظيم أن أقوم بم الع أقسم با
ـيد  ما أقول ش لمبادئ العدالة والله ع .والو

عض القضايا*  ع الوساطة  عض القضايا 100/ 09من المرسوم 11أشارت المادة : موا ع الوساطة  :أن موا
اع - ال تھ  ص ة  .وجود مص
صوم - رة مع أحد ا .وجود قرابة أو مصا
صوم - .وجود خصومة سابقة أو قائمة مع أحد ا
خدمة الوسيط - صومة  .وجود أحد أطراف ا
صوم - .وجود صداقة أو عداوة مع أحد ا
نفس :ملاحظة - زائري  الات ، وقد أوجب المشرع ا عض ا الوساطة  ل قانونا لكنھ ممنوع من تو نا ان الوسيط م الة  ا

فوراً قصد اتخاذ ما يرا ورة سابقاً أن يخطر القا ع المذ ع من الموا علم بوجود ما صوم الذي  ي او أحد ا الوسيط القضا ه المادة ع
.مناسباً من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقلاليتھ 

:  خلاصة –
امھ –1 ن قبل أدائھ م حالة الضرورة وأوجب عليھ أن يؤدي اليم القوائم  ل  م ن وسيطاً غ ع أن  المادة ( أجاز المشرع للقا

) .100/ 09من المرسوم 04
الوساطة -2 .لم يحدد المشرع سناً معينة لتو
للوسيط ) وسيلة ( لم يحدد معياراً -3 جتما ا لبيان المركز  .عتمد عل
ن الوسيط: 999م -4 بتعي مر القا صوم: يجب أن يتضمن  .موافقة ا
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ام الوسيطا اء م : ن
المادة  امھ إلا انھ نص  اء م كيفية إ زائري صراحة ع ام العامة لم ينص المشرع ا ح ع09/100من المرسوم 15إضافة إ

من افتتاح السنة القضائية ك ن ع ر اجل ش ن  .انھ تتم مراجعة قوائم الوسطاء القضائي

ي : ثانيا  امات وحقوق الوسيط القضا :  ال
اماتھ  :  ال

أول لقاء للوساطة-1 صوم إ ودعوة ا مة الوساطة دون تأخ بقبولھ م جراءات م ا ج 1000م : إخطار القا .من قانون 
متھ -2 م ضھ  ع ات ال بالصعو .ق ا م ا ج 1001/02م : إخطار القا
تفاق -3 تفاق يحرر محضرا يضمنھ محتوى  صوم من اتفاق أو عدمھ ، ففي حالة  كتابيا بما توصل إليھ ا إخبار القا

كتابيا بذلك  القا تفاق يخ حالة عدم  طراف ، و و و وقعھ  ر –و .-تقر
ازاء الغ-4 ام بحفظ السر الم .ل
ن -5 .09/100من المرسوم 10م –أداء اليم
حالة علمھ بذلك -6 ع من توليھ الوساطة  بوجود ما .09/100من المرسوم 11م –إخطار القا
ام الرئ-7 اع : ل م من إيجاد حل لل م لتمكي صوم ومحاولة التوفيق بي ن ا ات النظر ب .تلقي وج
حد لنفس المدة مرة -8 اق ر  ددة قانونا بثلاثة اش صوم يطلب تجديد مدة الوساطة ا عد موافقة ا قتضاء و عند 

.واحدة
متھ-9 م ا  ون قد انفق ي .جرد النفقات ال

امات*  ل ذه  خلال  :جزاء 
المادة  زائري  انھ 09/100من المرسوم 14أشار المشرع ا تادية : ا اون  اماتھ او ي ي الذي يخل بال يتعرض الوسيط القضا

الشطب  امھ ا .م
:    حقوق الوسيط

نھ وسيطا -1 بتعي مر القا تبليغ  ق  .ق ا م اج 1000م –ا
ص -2 سماع أي  ق  صوم–ا سماعھ فائدة -عد موافقة ا .يرى 
الذي عينھ-3 عاب يحدد مقداره القا مقابل أ ق  و .ا ال الذي يثور  ش عاب؟: ان  أي أساس يقدر مقابل  ع

مع  ب وضعية ا عاب الوسيط فانھ يمكن قياس وضعيتھ ع ن كيفية تحديد مقابل أ يب انطلاقا من عدم وجود نص وا
و المركز  الوساطة  نما المعيار  تھ العلمية ب أساس كفاءتھ وخ يقوم ع ب عاب ا تقدير أ ون ان المعيار  الفارق الموجود 

.جتما
الذي عينھ  ون من طرف القا عابھ ي ي لأ ا .ان التحديد ال
القا ل ما انفقھ ا ذلك ان يقدم الوسيط كشفا بجرد  قت .و

ائية  عابھ ال يخصم من أ يق من القا س طلب   ق  .-09/100من المرسوم 12/02م –وللوسيط ا
المادة  عاب الوسيط فقد اشار المشرع  ا مناصفة ما 09/100من المرسوم 12/03اما من حيث من يتحمل أ طراف يتحملو ان  إ

صوم  جتماعية ل الوضعية  خلاف ذلك بناءا ع خلاف ذلك او ما لم يقرر القا .لم يتفقوا ع
عض الملاحظات  ا  شارة اليھ أيضا ان القاعدة ترد عل : وما يمكن 

الة؟-1 ذه ا طراف للدفع  تفاق وما مدى قبول  حالة عدم  عاب الوسيط  كيف تقدر أ
حوال سوف -2 ل  علمون بان القضية  ن  طراف ح ذه التقنية لان  ع صوم من شانھ أن يق عاب الوسيط با ط أ ر

القضاء مباشرة اب إ م يفضلون الذ القضاء فإ عد . عود إ كم  و ا ون  تفاق ي تفاق فان محضر  حالة  ان  وان 
.مر بھ من طرف  القا

يحدد  تلك ال عاب المشروعة للوسيط  ان  عاب فنص ع ي فيما يتعلق بالأ زائري الوسيط القضا لقد قيد المشرع ا
شطبھ من  عاقب  ا و وجھ حق يلزم بإرجاع غ عابا مقبوضة  أ عت ا  ذه فإ عاب غ حالة تقاضيھ لأ ، و ا القا مقدار

.09/100من المرسوم 13م –قائمة الوسطاء 
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المادة  زائري  انھ 09/100من المرسوم 14أشار المشرع ا تادية : ا اون  اماتھ او ي ي الذي يخل بال يتعرض الوسيط القضا

الشطب  امھ ا .م
:    حقوق الوسيط

نھ وسيطا -1 بتعي مر القا تبليغ  ق  .ق ا م اج 1000م –ا
ص -2 سماع أي  ق  صوم–ا سماعھ فائدة -عد موافقة ا .يرى 
الذي عينھ-3 عاب يحدد مقداره القا مقابل أ ق  و .ا ال الذي يثور  ش عاب؟: ان  أي أساس يقدر مقابل  ع

مع  ب وضعية ا عاب الوسيط فانھ يمكن قياس وضعيتھ ع ن كيفية تحديد مقابل أ يب انطلاقا من عدم وجود نص وا
و المركز  الوساطة  نما المعيار  تھ العلمية ب أساس كفاءتھ وخ يقوم ع ب عاب ا تقدير أ ون ان المعيار  الفارق الموجود 

.جتما
الذي عينھ  ون من طرف القا عابھ ي ي لأ ا .ان التحديد ال
القا ل ما انفقھ ا ذلك ان يقدم الوسيط كشفا بجرد  قت .و

ائية  عابھ ال يخصم من أ يق من القا س طلب   ق  .-09/100من المرسوم 12/02م –وللوسيط ا
المادة  عاب الوسيط فقد اشار المشرع  ا مناصفة ما 09/100من المرسوم 12/03اما من حيث من يتحمل أ طراف يتحملو ان  إ

صوم  جتماعية ل الوضعية  خلاف ذلك بناءا ع خلاف ذلك او ما لم يقرر القا .لم يتفقوا ع
عض الملاحظات  ا  شارة اليھ أيضا ان القاعدة ترد عل : وما يمكن 

الة؟-1 ذه ا طراف للدفع  تفاق وما مدى قبول  حالة عدم  عاب الوسيط  كيف تقدر أ
حوال سوف -2 ل  علمون بان القضية  ن  طراف ح ذه التقنية لان  ع صوم من شانھ أن يق عاب الوسيط با ط أ ر

القضاء مباشرة اب إ م يفضلون الذ القضاء فإ عد . عود إ كم  و ا ون  تفاق ي تفاق فان محضر  حالة  ان  وان 
.مر بھ من طرف  القا

يحدد  تلك ال عاب المشروعة للوسيط  ان  عاب فنص ع ي فيما يتعلق بالأ زائري الوسيط القضا لقد قيد المشرع ا
شطبھ من  عاقب  ا و وجھ حق يلزم بإرجاع غ عابا مقبوضة  أ عت ا  ذه فإ عاب غ حالة تقاضيھ لأ ، و ا القا مقدار

.09/100من المرسوم 13م –قائمة الوسطاء 



ا : ثالثا  ف تقبل الوساطة وسلطات القا :القضايا ال
المادة -1 زائري  جميع المواد ما عدا 994نص المشرع ا صوم  ا عرض إجراء الوساطة ع ملزم  أن القا ق ا م ا ج  ع

ل ما من شانھ أن يمس بالنظام العام  سرة ، والقضايا العمالية و .قضايا شؤون 
من الوساطة  ث ون المشرع قد اس قانون : في يا  ي الذي جعلھ وحو القضا ا بالص اعتبار أنھ شمل سرة ع قضايا شؤون 

المادة  ان  زائري  أن المشرع ا شارة إ كم من 56سرة ، إلا أنھ تجدر  ن القا عي ضرورة  سرة قد أشار إ من قانون 
بون  الغالب لا يذ الميدان ان القضاة  لاف وعدم ثبوت الضرروما يلاحظ  حالة اشتداد ا ل الزوج  ل الزوجة وحكم من ا آ

كم  ذا ا ن  عي ح العبارة .ا ا بصر نا زائري است سب للوساطة إلا أن المشرع ا ال  ا سرة  .إلا أننا نرى ان شؤون 
ة اتب المصا ا م تقوم  ة ال اعات العمالية لوجود المصا المشرع أيضا ال ث كما اس

أيضا  ث ل ما من :واس نا ان  ة ، والقاعدة  دار شان المسائل  ل ما من شانھ أن يمس بالنظام العام، ولعل السؤال يطرح أك
إداري فانھ لا يخضع للوساطة  ا اوغ ان إدار .شانھ ان يمس بالنظام العام سواء 

: سلطات القا
ط -1 الذي عينھ، ور ن أمام القا ن اليم أن يؤدي الوسيط المع قائمة الوسطاء ع ن وسيطا لم يدرج اسمھ  ع أن  للقا

.  من المرسوم04—14ذلك بحالة الضرورة م 
نص المادة -2 زء 994: أشار المشرع  يقدر ا ذلك أن القا جزء منھ، ومع اع أوا ل ال انھ تمتد الوساطة إ ق ا م ا ع

طراف ون بقبول  ذا التقدير مر نص المادة فان  ناءا ع الوساطة،و .الذي يحتاج إ
الوساطة -3 ان ين أي وقت،  ا و مكنھ اتخاذ أي إجراء يراه ضرور عن القضية و القا ن الوسيط تخ عي تب ع لا ي

ا سن ل ا ن لھ استحالة الس ب ا تلقائيا عندما ي اؤ صوم ،كما يمكنھ إ .بطلب من الوسيط او من ا
لسة م -4 ا خ رجوع القضية إ متھ وتار جال الممنوحة للوسيط للقيام بم سلطة تحديد  ق ا م ا ،علما أن مدة 999للقا

عد موافقة 03الوساطة لا يمكن ان تتجاوز  قتضاء  ا لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند  مكن تجديد ر ، و أش
شارة صوم كما سبقت  .ا

:  مراجع البحث 
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